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  ملخص:
ومن أهم  ،مختلفة ا مشاكلفهي بمثابة درب تتخلله، حياتهإنّ من بين مقتضيات كرامة الإنسان الحفاظ على 

لاج يتسم  ع  اء وتقديملة الدّ لإزامما يقتضي اللجوء إلى الطبيب  ،تلال صحتهعإالمشاكل التي يخشى منها الفرد هي 
م العلاقة بين تنظي إنّ فلمريض، هو علاج االعقد الطبي  بموجبمن تدخل الطبيب  فإذا كان القصد فاني، ـّباليقظة والت

 ، بالخصوصافهراطوحقوق أ ماتاز لتإطمئنان عند تحديد عوامل الإ ، لتعزيزالطبيب والمريض وتحديد طبيعتها القانونية
تباط ر ولإ مر ا محتماأ، بات تهون مهنند الطبيب بالعلم وفانفر إصحته و  تدهورا بسبب ضعيف   ا طرفا  دائم   يبقى، إذ ريضالم

 .ة الإنسان وشيوعه بين الناسهذا العقد بصحّ 
 .العقد الطبي، الطبيب، المريض :كلمات مفتاحية         

Abstract:  

        Among the requirements of human dignity is the preservation of his life, as it is a 

path punctuated by various problems, and one of the most important problems that the 

individual fears is ill health, which requires resorting to the doctor to remove the 

disease and provide treatment characterized by vigilance and dedication. It is the 

treatment of the patient, regulating the relationship between the doctor and the patient 

and determining its legal nature, to enhance the factors of reassurance when 

determining the obligations and rights of its parties, especially the patient, as he 

always remains a weak party due to the deterioration of his health and the doctor’s 

monopoly with science and the arts of his profession. People. 

Keywords: Doctor, patient, medical contract. 
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 مقدمة  -1
خاصة بعد  ا التشريع الجزائري،بما فيه لعقد الطبيالتكييف القانوني لالبحث عن  ت معظم التشريعات فكرةلقد تبنّ          

أصبح يزاحم بل قد يتعدى خدمات  هلدرجة أن بشكل مفزع، في الآونة الأخيرة، نتشار ظاهرة الطب الحر أو الخاص،إ
تساع مجال إف ،ستعمالا  إفلقد أصبح اليوم من بين العقود الأكثر  وحتى الدول المتقدمة منها في بعض الأحيان، القطاع العام،

ا أنه عقد ينصب على أقدس مخلوق علم   المشاكل العلمية،و  نشغالات القانونية،لكثير من الإأخد يثير ا ين الأفراد،ستعماله بإ
 1.على وجه الأرض ألا وهو الإنسان

 باط أحكامه مماستنإته و سراوبة في ده ما دام هذا العقد هو وليد العصر الحديث، فإن الفقهاء قد وجدوا صعإلا أنّ        
 .ادهاطرق إنعقمها و ختلاف أحكابإ العقود تختلف وذلك لأنّ  ،ختلافهم حول تحديد ماهية هذا العقدإ أدى إلى

البحث في طبيعة العلاقة بين الطيب والمريض الذي يحاول هذا الأخير من خلاله العلاج يبين لنا بوجود جدل حول ف      
، الذي أكد الطابع التعاقدي لهاته 21936ماي  20يخ هذه الطبيعة إلى غاية صدور قرار محكمة النقض الفرنسية بتار 

الطبيب الذي يمارس عمله الطبي في القطاع الصحي بالمريض الذي يتوجه إليه بغرض العلاج هو عقد أن  حيث ،3العلاقة
 . 4طبي

لأطباء لقواعد القانون ة في القانون، ويخضع االمسؤولية المدنية للأطباء تحكمها القواعد العامّ  ومن هذا المنطلق فإنّ        
تقاد أنّ وجود هذه المسؤولية سيف مُسلّط على رقاب عالمدني في مجال المسؤولية المدنية، بعدما ولّى العهد الذي كان فيه الإ

 6من ممارستهم لمهنتهم، وينقص من شهرتهم. يضر مركزهم، ويحد   5الأطباء
ا لم تعد مسؤولية الطبيب عن الخ         طأ الذي يرتكبه موضوع ا لأيّ جدال أو مناقشة، حتى جاء اليوم الذي ورويدا  رويد 

أصبح فيه الطبيب يبرم عقودا  مع مرضاه، يتعهد فيها بإجراء الفحوصات، وتشخيص المرض، ووصف الدواء الملائم لحالته، 
 ومن هنا نطرح الإشكالية الآتية: 7،وتقديم الرعاية له والنصيحة

 ئم للعقد المبرم بين الطبيب والمريض؟ ما هو الوصف القانوني الملا
 :ومحاولة منا لحل هذه الإشكالية إرتأينا تقسيم موضوع دراستنا إلى

                                                           
الإدارية، بن عكنون، جامعة  علوم، العقد الطبي، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعشوش كريم   1

 .8ص، 2000/2001،ئراز الج
2 Cass. Civ20mai1936. D.P.1936 

 الشهير" مارسيي"إلى غاية صدور قرار  يجعل أحكامهما على قدم المساواة،ق القانون بين هاتين العلاقتين و ان في الماضي القريب لا يفر حيث ك 3
الذي أحدث ثورة في الميدان الطبي،كونه أصبح يعترف بوجود عقد يربط بين الطبيب ”الغرفة المدنية”ن محكمة النقض الفرنسيةع 1936ايم 20بتاريخ

 .والمريض
 .102، ص2007، دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائرييس، امحمد ر   4
 .5، ص1986، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، تطبيقعقد العلاج بين النظرية والعبد الرشيد مأمون،  5
 .414ص، نفس المرجعمحمد رايس،  6
 .91، ص1992، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، المسؤولية المدنية لطبيب التخديرمحمد عبد القادر العبودي،   7
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 تكييف العقد الطبي ضمن العقود الواردة على العملالمحور الأول: 
 إعتبار العقد الطبي عقد وكالةأولًا: 
 إعتبار العقد الطبي عقد عملثانيًا: 

 طبي عقد مقاولةثالثاً: إعتبار العقد ال
 الطبيعة القانونية الخاصة للعقد الطبي المحور الثاني:

 خصائص العقد الطبيأولًا: 
 العقد الطبي عقد مدني غير مسمىثانيًا: 

 ثالثاً: ضرورة إفراد العقد الطبي بتنظيم قانوني مستقل
 تكييف العقد الطبي ضمن العقود الواردة على العمل .2

اصر العقد الطبي ض العقود الواردة على العمل بأنظمة قانونية خاصة بها، أدى التقاء بعض عنخصت التشريعات بعأ       
اقه بها، وثار جدال بينهم بشأن الوصف إلحو  صائصها بالفقه إلى محاولة تكييفهكه معها في بعض خا شتر إبعناصرها و 

ختلف العقود المعروفة والمسماة في القانون القانوني الواجب إعطاؤه للعقد الذي يبرمه المريض مع الطبيب ومشابهته بم
ولا تكون الخدمات  ،مهنة الطبيب تسمو عن باقي المهن الحرة رى أنّ يفمنهم من ، تجاهاتإ، فانقسموا إلى عدة 1المدني

مقابل أجر تجاه آخر أن تعاقد الطبيب لأداء خدمة إرى يو  ،الي فهذا العقد عقد وكالةللمعاملات المالية، وبالتّ  بية محلا  الطّ  
على  ستقلالية الطبيب في أداء عمله وحصولهإفي حين يرى البعض الآخر أن ، العقد عقد عمل معلوم يجعل من هذا

 . الأجرة يجعل منه عقد مقاولة

ترتب عنه تطبيق مسمى ي لحاقه بعقدإو  بيوصف العقد الطّ   الإشارة إلى أنّ  ا معباع  تجاهات التي نوردها ت  وهي الإ       
ونية جد تب عنه آثار قانبل تتر  بحتة فالتكييف ليس مسألة نظرية ،ام الخاصة بهذا العقد على العلاقة العقدية الطبيةالأحك

 ة. هامّ 

 :إعتبار العقد الطبي عقد وكالة 1.2
قود العدونه، وهو من جر أو بوكل سواء بأإنّ عقد الوكالة إتفاق يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام بتصرف قانوني لحساب الم       

ءل عن كالة، ونحن نتساه عقد و بأنّ  المسماة الواردة على العمل، وبناء على ذلك ذهبت بعض الآراء إلى تكييف العقد الطبي
 .مدى صحة هذا التكييف، فكان لابد من عرض مضمون هذه النظرية

تقديم العلاج، أنه عقد وكالة، وقد إعتبر بعض الفقه أنّ العقد القائم بين الطبيب والعميل، والذي محله عادة لقد         
أيد القضاء هذا التكييف الذي يستند إلى الحاجة لرفع مقام الأعمال الطبية ذات الطبيعة الفكرية عن الأعمال المادية 

لم لقد سفالأخرى التي يجوز التعاقد على إجارتها، إلى جانب صياغة مبرارت أخرى تدعم حسب بعض الآراء هذه النظرية، 
                                                           

ت الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشوار 1، طسة قانونية مقارنةالخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، در الخطأ المهني وا، الحلبوسي هيم علي حماديراإب 1
 .  106، ص2007،لبنان
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سهم الفقيه العقد الذي يبرمه الطبيب مع مريضه هو عقد وكالة، وعلى رأ بأنّ  1اء القانون الفرنسي القديمبعض فقه

"، إذ يرى أن الخدمة التي يقدمها أصحاب المهن الحرة تخضع لأحكام عقد الوكالة وليس لأحكام Pothier""بوتيه "الفرنسي

عتبار العقد الطبي عقد وكالة، وعن المكانة المميزة إدافعين على "من أشد الموقد كان الفقيه "ترولونج ،2إيجار الأشخاص
أي أصحاب المهن الحرة من )للأعمال الفكرية، والمركز الخاص للأشخاص الذين يمارسونها، وذلك بقوله:"أنّ هؤلاء الرجال 

ه لإنكار للجميل أن أظن ا ندفعه لهم وأنّ ين لهم بما وراء المادة، ولا نبرئ قبلهم بملذا يبذلون لنا عناية فإنّ  (المحامين والأطباء
أن هؤلاء الذين يكرسون جهودهم للمحافظة على حياتنا، وتهيئة أسباب الراحة لنا يكفيهم مكافأة لعملهم أن أدفع لهم 

 . 3الأجر الذي وعدتهم به"

عقد الوكالة، وهذا كما ذهب جانب من الفقه السويسري إلى القول أن أساس العلاقة بين الطبيب ومريضه هو         
من قانون الإلتزامات السويسري، التي توجب تطبيق الوكالة على الأعمال الفنية،  394و 162ستناد ا لنصوص المادتين إ

م هو تحقيق النتيجة، وبالتالي فعقد از لتكون فيه طبيعة الإي إذ أن الوكيل يلتزم فقط ببذل العناية عكس عقد المقاولة الذي
 . 4ناسب العمل الطبيالوكالة هو الذي ي

، 6للطبيبختيار المريض إوذلك حين  ،5العلاقة بين الطبيب والعميل علاقة عقدية أجمع الفقه والقضاء على أنّ و         
وذهب  ،8مه بضمان الشفاءاز لتإ، دون 7العلمية يلتزم هذا الأخير ببذل العناية الصادقة واليقظة المتفقة مع الأصول حيث

 Pothierأسهم الفقيه الفرنسي بوتيه ر ، وعلى 9عتباره عقد وكالةإإلى  القانونية لهذا العقد بيعةد الطّ بعض الفقه في تحدي
: "مما لاشك فيه أن الخدمات التي يؤديها أصحاب المهن الحرة، إنما تخضع في حقيقة الأمر دد أنهيرى في هذا الصّ الذي 

 . 10ن هذه الخدمات تلك التي يؤديها الأطباء"لأحكام عقد الوكالة وليس لأحكام عقد إيجار الأشخاص وم

                                                           
 .43عز الدين حروزي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .416مرجع سبق ذكره، ص محمد رايس، 2

 ، مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة.حروزيمشار إليه من طرف: عز الدين  3
 .222، ص2007، ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ،القاهرة، مصرمسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديهأحمد محمود،  سعد 4

 .221نفس المرجع، صسعد أحمد محمود،  5

 .106نفس المرجع، ص ،الحلبوسي هيم علي حماديراإب6

، 2009، ت القانونية، مصرار عة الأولى، المركز القومي للإصدا، الطبوالصيدلينية والتأديبية للطبيب ئية والمدالمسؤولية الجناعرفة السيد عبد الوهاب،  7
 .89ص

 .49نفس المرجع، ص ،الحلبوسي هيم علي حماديراإب 8

الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، دار ئرياالمسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجز ، الحيارى أحمد حسن عباس9
 . 65، ص2005، الأردن

 .416مرجع سبق ذكره، ص محمد رايس، 9

10 Pothier, Traité du contrat de mandat, Paris, France, T VI, p 96. 
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عتبار العقد الطبي عقد وكالة، وآثر أن يجعل إأما بالنسبة للقضاء، فقد جرى القضاء الفرنسي منذ عهد بعيد على        
نان عتبر أن العقد الذي محله تركيب طاقم أسإا القضاء السويسري الذي ، وهو ما ذهب إليه أيض  1للمريض الطبيب وكيلا  

 . 2هو عقد مقاولة، في حين أن العقد المبرم بين طبيب الأسنان وزبونه للمعالجة الطبية لجذور الأسنان هو عقد وكالة

نظريتهم هاته، حيث كان المجتمع الروماني حينئذ منقسما  إلى ثلاث  على القانون الروماني لتبريرعتمدوا إحيث         
ين الرومان التي كان لها الحق وحدها في ممارسة المهن الفكرية كمهنة الطب، وكان طبقات إجتماعية أشرفها طبقة المواطن

أمّا المقابل المالي  4،، وبالتالي فإنّ العقد الطبي في هاته الحالة هو وكالة تبرعية حسبهم3الطبيب آنذاك يقدم العلاج مجان  
وهذا التوجه  5ل والخدمات الجليلة التي كان يقدمها الطبيب،الذي كان يقدمه المريض لطبيبه فكان يعتبر هبة، وع رفان  بالجمي

 :كمايلي  سليم به، كونه رأي تعرض لإنتقاد شديدالفقهي يصعب الت
 6،من القانون المدني الجزائري، فإنّ مضمون عقد الوكالة هو قيام الوكيل بعمل بإسم الموكل ولحسابه 571حسب المادة  -

من نفس  581عقد الوكالة هو عملا  قانوني ا، بالإضافة إلى هذا، فإنّ المادة  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ محل
القانون المدني المذكور أعلاه قد نصت على أنهّ: "الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلص من 

 7حالة الوكيل..."
، بالإضافة إلى أنّ العقد الطّبي 8بي بإسمه ولحسابه الخاصفي حين وبالرجوع إلى العقد الطبي فإنّ الطبّيب بقوم بالعمل الطّ  -

، لأنّ من بين الإلتزامات الملقاة على عاتق المريض، الإلتزام بدفع أتعاب الطبيب المعالج، وهذا ما 9هو عقد معاوضة
 .10مدونة أخلاقيات الطب 57يفهم من نص المادة 

لة، ومن جانب د الوكالطبي وعقاية المتباينة لكل من العقد واجهت هذه النظرية انتقادات بسبب العناصر القانون   
 قصور مبرارت هذه النظرية من الناحية الواقعية. 

                                                           
 .3، ه15، ص2006، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، الوكالة بالخصومةأحمد هندي،   1
 .152، ص1984الجزء الأول، علاقات العمل الفردية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شرح قانون العمل الجزائري، لقريشي، جلال مصطفى ا 2
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني، غادة فؤاد مجيد المختار،  3
 .124-123، ص ص 2011نان، لب
 .417مرجع سبق ذكره، ص محمد رايس،  4

 .416مرجع سبق ذكره، ص  محمد رايس،  5

، المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  98-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005جوان  20المؤرخ في  10-05من الأمر رقم  571أنظر: المادة   6
 القانون المدني.

 القانون المدني الجزائري. من 581ة المادنص أنظر:   7

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصريمنير رياض حنا،  8
 .93، ص2011لبنان، 

 .107، ص2011رنة، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ، دراسة مقاالخطأ في المسؤولية الطبية المدنيةأسعد عبيد الجميلي،   9
مؤرخة في  52، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج ر عدد 1992جوان  06المؤرخ في  276-92من المرسوم التنفيذي رقم  57نص المادة  أنظر:  10

08/07/1992. 
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يتبين لنا من خلال من سبق ذكره أنهّ لا يمكن تطبيق أحكام الوكالة على العقد الطبي، ذلك أنّ الطبيب لا يعد    
            .1ت السالف ذكرهاعتباراالمريض لا يعد موك لا  نظر ا للإ وكيلا ، وأنّ 

 إعتبار العقد الطبي عقد عمل: 2.2
ختلاف الجوهري بين العقدين فيما يخص بار العقد الطبي عقد وكالة، والإعتإأمام النقد الموجه إلى أصحاب نظرية        

م الوكيل في عقد الوكالة زالتإ أنّ  بي في حينسبة للعقد الطّ  ابع المادي بالنطبيعة العمل الذي يلتزم به الطبيب، والذي له الطّ 
عتبار تطابق طبيعة العمل في  إ، على 2بي بأنه عقد عملا، ذهب جانب من الفقه إلى تكييف العقد الطّ  ا قانوني  يكون دائم  

، 4شريعات الخاصة بالعملوالتّ  3، خاصة وأنّ مميزات عقد العمل كما هو مفهوم في كل من القانون المدنيكلا العقدين
ص في توافر الأجر أوّلا ، والمدّة ثاني ا، وعنصر العمل ثالث ا، ووجود رابطة تبعية بين العامل وصاحب العمل تتمثل في تتلخ

 كعنصر رابع.  5راقبة رب العمللإشراف وم خضوع العامل
قد العمل، ، أي ع6عاقدية بين الطبيب والمريض يحكمها عقد إيجار الأشخاصعتبر بعض الفقهاء أن العلاقة التّ إ      

والذي يقوم متى توافرت فيه عناصر أو شروط أساسية تشكل في مجموعها هوية هذا العقد، وتميزه عن العقود الأخرى التي 
ية، إذ تترك للعامل الحرية في دار إة القانونية وجود تبعية تنظيمية و ويرى البعض أنه تكفي لقيام علاقة التبعي، 7ترد على العمل

وكيفية تنفيذ عمله، وينحصر خضوعه لصاحب العمل على تحديد الظروف الخارجية لعلاقة العمل من ولة معرفته وفنه از م
  .8أوقات العمل، ومكانه وغيرها من الظروف

العمل   لا تنطبق علىبع، والتياالعمل التّ  وتعد التبعية القانونية العنصر الفاصل لتحديد القواعد القانونية التي تحكم       
د عنصر عدم وجو لعقد عمل بمع مرضاه  ثلما يؤديه أصحاب المهن الحرة كالطبيب الذي لا يعتبر مرتبطا  ، م5المستقل
 ،6التبعية

                                                           
 366، ص2022، ماي01مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد الثامن، العددالطبي،  الطبيعة القانونية لعقد العلاجعبد الرحمن مسلم،   1
أورده كذلك: . 908، صمرجع سبق ذكرهيس محمد، ار أورده كذلك: . 08، ص مرجع سبق ذكره : سعد أحمد محمود،أنظر في عرض هذه النظرية 2

   . 22، صمرجع سبق ذكرهالحيارى ،  سن عباسأحمد حأورده كذلك:  .92حروزي عز الدين، المرجع نفسه، ص
نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني من القانون المدني والجزائري، وتفصيلا  لهذا النص أنظر: محمد سعيد جعفور،  54: المادة  أنظر 3

 .10، ص1998، دار هومة للنشر والتوزريع، الجزائر، والفقه الإسلامي
، المعدل 25/04/1990الصادرة بتاريخ  17المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية رقم  21/04/1990، المؤرخ في 11-90أنظر: القانون   4

 .2656، ص25/12/1991الصادرة بتاريخ  68، الجريدة الرسمية رقم 21/12/1991المؤرخ في  29-91والمتمم بمقتضى القانون 
الجزء الثاني، ديوان المطبوعات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية، علاقة العمل الفردية،  التنظيم القانوني لعلاقاتسليمان أحمية،  5 .1

 .2002الجامعية، 
 .223، مرجع سبق ذكره، صسعد أحمد محمود 6

 .53، ص2002طبعة الأولى، الجزائر، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الالوجيز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردية والجماعية، بشير هدفي،  7
 . 118جلال مصطفى القريشي، مرجع سبق ذكره، ص 8
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و عقد عمل قد بي هطّ  قد الالع تجاه القائل بأنّ العمل، فهل ما ذهب إليه أصحاب الإفإذا كانت هذه هي عناصر عقد 
 أصابوا في تكيفهم؟ 

م از لتإبي بأداء العلاج مقابل د الطّ  يلتزم الطبيب بموجب العق، أين بي عقد عملالعقد الطّ   عتبارإمضمون نظرية إنّ         
بي وعقد العمل في عنصرين أساسيين هما العمل والأجرة، المريض بدفع الأجرة أو أتعاب الطبيب، فيشترك كل من العقد الطّ  

بي عقد عتبار العقد الطّ  إمنطلق تجاوز النقد الموجه لنظرية بي عقد عمل، وهذا من مما جعل جانب من الفقه يعتبر العقد الطّ  
منه محكمة النقض ، وكذا بعض القضاء 1يرى بعض الفقه، منهم الفقيه الفرنسي مازوحيث  ،وكالة، والتي ثبت قصورها

، 3الأشخاصة بي عقد عمل، أو عقد إجارة الخدمة أو إجار ، أن العقد الطّ  2 21/08/1939ها المؤرخ في قرار الفرنسية في 
العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة عقدية يحكمها عقد إيجار الأشخاص، حيث يلتزم المريض بأداء الأجر  يعتبرون أنّ  إذ

 . 4م الطبيب بتقديم العلاجاز لتإللطبيب مقابل 
احية ائه لعمله من النّ ن كان الطبيب لا يخضع في أدإ، و 5دارتهإو فه ار يب بالعمل لخدمة المريض وتحت إشفيتعهد الطب       

، أو  6بعية بين المريض والطبيب شبيهة بتبعية الطبيب الذي يعمل في المستشفىويرون أن هناك نوع من التّ  ،الفنية لأية رقابة
   . 7كان يعمل كطبيب خاص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين

بيب الذي يمارس عمل فكري، ارس عمل يدوي والطّ فالعقد الطبي عقد عمل، إذ لا وجود لأي فرق بين من يم       
،  وما يميز عقد العمل عن باقي العقود الأخرى أن أحد أطراف العلاقة 8فكلاهما يتعاقدان على القيام بعمل مقابل أجر

 . 9العقدية يعمل في خدمة الطرف الآخر وتحت إشرافه

بيب أن يمكن للطّ  أنه "ية المؤرخ فيقض الفرنسار محكمة النّ كييف، إذ جاء في قر وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا التّ        
ير قيامه على سبب غطلا  لبالعقد ايلتزم بأداء خدماته طيلة حياته لشخص معين وكذا لأفراد أسرته من غير أن يعتبر هذا 

 رينه في المبر ساأسوالذي يجد  اه،، وعليه فالنشاط الطبي يصلح أن يكون محلا  لعقود العمل وفق ا لهذا الإتج3مشروع"
  :ينالتالي

                                                           
 .66مرجع سبق ذكره، ص، الحيارى أحمد حسن عباس 1

ر دراسة مقارنة، دار هومة للنشالمسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، مشار إليه من طرف: عز الدين حروزي،   2
 .45، ص2009والتوزيع، الجزائر، 

الطيعة الأولى،  الشركة العالمية للكتاب،المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، الطبيب، المهندس المعماري، المقاول، المحامي، عبد اللطيف الحسيني،  3
 .101، ص1987لبنان، 

، 2007الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، عديه، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساسعد أحمد محمود،   4
 .222ص

 مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة.الحيارى ،  أحمد حسن عباس 5
 سعد أحمد محمود، نفس المرجع، نفس الصفحة. 6

 مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة.الحيارى ،  أحمد حسن عباس 7
 فحة.عز الدين حروزي، مرجع سبق ذكره، نفس الص 8
 .66مرجع سبق ذكره، صالحيارى ،  أحمد حسن عباس 9
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   .عمل الطبيب يكون مقابل أجر -
  .رتباط الطبيب بعلاقة التبعيةإ -

هذا العمل ذو طابع  فإذا كان العقد الطبي يتحد مع عقد العمل في محله وهو أداء العمل لحساب شخص آخر، وأنّ        
ادر عن محكمة النقض الفرنسية الصّ  mercierر مارسيه ، وأن هذا الالت ازم الواقع على الطبيب يستخلص من قرا1مادي

الذي يعد المرجع في تكييف العلاقة بين الطبيب والمريض بأنها علاقة عقدية، والذي جاء فيه أنه "ينشأ بين الطبيب وعميله 
ا مع الأصول ا ومتفق  يقظ   اعقد حقيقي، يلتزم فيه الطبيب إن لم يكن بداهة بشفاء المريض فعلى الأقل بإعطائه علاج  

بالإضافة إلى فرض القانون لهذا الالتزام على الطبيب بإجباره بمجرد الموافقة على طلب معالجة المريض أي قيام ، 2..العلمية.
 . 3ستعانة عند الضرورة بالزملاءطابقة لمعطيات العلم الحديثة والإالعقد بتقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني والم

قد العمل لعدة نسة مع عنية غير متجاه يلاحظ وجود فوارق بين العقدين تجعل من طبيعة العقد الطبي القانو أنّ  إلاّ        
 عتبارات أهمها: إ

 .العقد الطبي لا يقوم دائما على الاعتبار الشخصي -
 .إمكانية تقديم الطبيب للعلاج المجاني -
  .استقلالية الطبيب في أداء عمله -
تقع عليه أية  عينة، فلامله في أوقات لخاص لا يخضع في أدائه لعمله لأي تنظيم يجبره على أداء عمكما أن الطبيب ا         

 ولا ينطبق على ط الأجيرن نشاوهذا ما يجعل نشاطه يختلف ع يه الانضباط وتحديد أوقات العمل،تبعية سلّمية تفرض عل
 علاقته العقدية بالمريض وصف عقد العمل. 

على أنه: "لا يجوز منها  10ستقلالية الطبيب، حيث نصت المادة إمدونة أخلاقيات الطب على  وقد أكدتهذا         
منها  11ة صت المادن، كما ستقلاليتهما المهنية تحت أي شكل من الأشكال"إأسنان أن يتخلى على  راّحللطبيب أو ج

بعية القانونية لتّ نتفاء علاقة اإريض"، و ة الملائمة لحالح الأسنان حر في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر مُ ا رّ على أن "الطبيب وج
عقد  هعقد الطبي بأنّ تكييف اللوهري جالتنظيمية أو الإدارية أو الفنية بين المريض والطبيب يترتب عنه تخلف عنصر  اسواء  

  عتباره عقد مقاولة. إا ذهب بجانب من الفقه إلى عمل ممّ 

 إعتبار العقد الطبي عقد مقاولة: 3.2
بعية بين صرفات القانونية بل على أعمال مادية، وغياب عنصر التّ بعد ما تبين أن محل العقد لا ينصب على التّ  

 قد عمل أو وكالة، ذهب اتجاه آخر،ه عالمريض والطبيب، الشيء الذي لا يستقيم معه تكييف هذا العقد القائم بينهما بأنّ 

                                                           
، العقود الواردة على العمل، المجلد الأول، المقاولة والوكالة والوديعة 7، الجزءالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، السنهوري عبد الرازق أحمد 1

 .18، ص2000لبنان،  والحراسة، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،

 .67، ص2006دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، حق الموافقة على الأعمال الطبية وجزاء الإخلال به،  عبد الكريم مأمون، 2
 من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية. 45المادةأنظر:   3
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عناصرهما،  ر العقد الطبي عقد مقاولة على أساس وجود تطابق بين العقدين فيعتباإابقة، إلى ظريات السّ وتجاوز ا لقصور النّ 
 هم صاغوا عدة مبرارت، لكن لم يسلم منحاهم هذا من النقد. آرائولأجل تدعيم 

ه: "عقد يتعهد بمقتضاه أحد نّ أمن القانون المدني على  549ولقد عرف المشرع الجزائري عقد المقاولة في المادة  
 أن يصنع شيئ ا أو يؤدي عملا  مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر."المتعاقدين 

ه يمكّن المقاول من أن يوكل تنفيذ العمل إلى مقاول أخر عن طريق المقاولة الفرعية أو المقاولة ز عقد المقاولة بأنّ ويتميّ       
ا، فالمقاول يلتزم بتقديم العمل فقط، ه شخصي  ، ما لم يمنعه شرط في العقد أو كانت طبيعة العمل تستلزم أن ينفذ1من الباطن

كما أن المقاولة لا تنقضي بموت رب العمل أو بموت المقاول إلا إذا كانت شخصيتهما   ،2ادون أن يلتزم بتنفيذه شخصي  
 . 3عتبارإمحل 

دون أن يسلم هذا بي عقد مقاولة، عتبار العقد الطّ  إها ذهب البعض إلى خصائصفمن خلال تعريف عقد المقاولة و       
العقد الطبي عقد مقاولة هو  أي القائل بأنّ منطلق أصحاب الرّ  أشرن أنّ ، ولقد الرأي من النقد مثله مثل الآراء الأخرى

، وبتحليل عناصر العقد 4ظريتين ومحاولة تفاديهقد الموجه للنّ عتباره عقد عمل أو عقد وكالة، وعلى أساس النّ إقصور نظريتي 
 .بيعة القانونيةستنتج البعض أنه من نفس الطّ إها بعناصر عقد المقاولة بي ومقارنتالطّ  

بيب قبل المريض بأداء عمل بي عقد يتعهد بمقتضاه الطّ العقد الطّ  بي عقد مقاولة، أنّ عتبار العقد الطّ  إفمضمون نظرية       
على  ااني في مقابل أجر معلوم، وبناء  ج الثّ ل بعلاتفاق بين الطبيب والمريض على أن يقوم الأوّ إ، أو 5وهو العلاج لقاء أجر

ص، ذهب البعض إلى القول أن العقدان عريف القانوني لعقد المقاولة الذي ورد فيه النّ بي، والتّ عريف الفقهي للعقد الطّ  هذا التّ 
 . 3مقومات عقد المقاولة بيب والمريضتفاق بين الطّ الي يتوفر في الإل والأجرة، وبالتّ ان، وهما العميشتركان في عنصران أساسيّ 

راح والقضاة مع ا إلى القول بأنّ التعريف القانوني لعقد المقاولة ينطبق على على هذا الأساس ذهب الكثير من الشّ        
، حيث يلتزم الطبيب بالقيام بعمل معين وهو العلاج أو التطبيب لصالح العميل، في حين يلتزم هذا الأخير 6العقد الطبي
ستقلا  في أدائه لعمله، وهو العلاج، إذ له حرية واسعة في إختيار ه مقابل ذلك أتعابا  أو أجر ا مع بقاء الطبيب مُ بأن يدفع ل

 . 7ة تبعية للمريضسبله دون أن يخضع لأيّ 

ى كل ا، فهو علعقلي   بيب يلتزم بالقيام بعمل مادي مثله مثل المقاول، دون أن تنفي ماديته كونه عملا  كما أن الطّ         
عتبار العقد تجاه القائل بإنتقادات الموجهة لأصحاب الإتجاه قد تفادى الإلك يكون هذا الإوبذ، 8احال ليس تصرفا قانوني  

                                                           
   Benabent Alain, Op cit, p357 et suitأورده كذلك:  ، وما بعدها.206نفس المرجع، ص، السنهوري عبد الرازق أحمد 1

 .من القانون المدني الجازئري 146، أنظر المادة 27، صمرجع سبق ذكره، أحمية سليمان 2

 ئري . از من القانون المدني الج 224. أنظر المادة 02، صنفس المرجع، السنهوري عبد الرازق أحمد3
 .242حمد محمود، مرجع سبق ذكره، صسعد أ 4
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 5

 .47عز الدين حروزي، مرجع سبق ذكره، ص 6

 .419، صمرجع سبق ذكره، يسمحمد را 7

 18، صمرجع سبق ذكره، السنهوري عبد الرازق أحمد 8
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بيب الذي بدونه لا يقوم عقد العمل، وكذا كون محل بعية بين المريض والطّ نتفاء عنصر التّ إبي عقد عمل على أساس الطّ  
 ه عقد وكالة. الي أن يوصف بأنّ يست تصرفات قانونية، فلا يمكن بالتّ ية ولبي أعمال مادّ العقد الطّ  

فاني والمطابقة سم بالإخلاص والتّ لتزام الطبيب بضمان تقديم العلاج لمرضاه يتّ إع الجزائري على أن د المشرّ وقد أكّ        
هر ، وألزمه القانون بالسّ 1بيد الطّ لأصول العلم الحديثة، وذلك بمجرد موافقته على أي طلب معالجة، أي بمجرد قيام العق

 مه بتحقيق الغاية من ذلك وهي الشفاء. از ، دون إل2بي الملائم لهمكان وتقديم العلاج الطّ على حماية صحة السّ 

تفاق، فلهذا الأخير حق قيام بالعمل أو صنع الشيء محل الإإذا كان عقد المقاولة يلزم المقاول بالنتيجة وهو ال      
عقد  ، كما أنّ 3راء، أو مقاولين من الباطن ما لم تمنعه شروط العقد من ذلكج  شخاص آخرين سواء كانوا أُ ستعانة بأالإ

 لتزام شخصي. لزم للورثة ما لم يكن فيه الإالمقاولة يكون مُ 

بيب ، إذ يلتزم الط4عتبار الشخصيلمريض والطبيب، فالأصل فيه هو الإالعقد الطبي يقوم على الثقة بين ا في حين أنّ 
 . 6، أو موت المريض5بتقديم العلاج بنفسه في الأصل وينقضي العقد في هذه الحالة بموت الطبيب

فه راوجيهات من المريض ولا يخضع لإش، فلا يتلقى أية تستقلا  بي بالعميل يعمل مُ الطبيب الذي يرتبط بالعقد الطّ  نّ إ       
وب عن المريض ولا الطبيب لا ينُ  أنّ ، كما الإدارية بين الطرفين ية أونظيمتّ سواء الفنية، ال8، فلا وجود للتبعية7أو توجيهه

بيب عن المريض يمثله ويمارس مهنته باسمه الشخصي أو باسم المستشفى الذي يعمل فيه، إذ من غير الممكن أن ينوب الطّ 
 . 9الذي يجهل أصول فن الطب

ز عن المقاولات بي عقد مقاولة لكنه يتميّ إلى أن العقد الطّ  وفي معرض تبريره لهذا التكييف، ذهب الأستاذ السنهوري       
ن كان قد أقر أن هذه إ، و 10ا لا تتعارض مع طبيعة عقد المقاولة حتى يخرج هذا العقد من نطاقهاالأخرى بخصائص يرى أنهّ 

ي الذي أرّ ى، وهو العتباره عقد غير مسمإو بي نكرون صفة المقاولة عن العقد الطّ الخصائص هي التي جعلت بعض الفقهاء يُ 
 . 11ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية

                                                           
 .ئريةامدونة أخلاقيات الطب الجز من  45المادة 1
، مؤرخ في 08يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، ج ر عدد، 16/02/1985المؤرخ في  05-85من القانون رقم  195أنظر: المادة  2

17/02/1985. 
 .68مرجع سبق ذكره، ص، الحيارى أحمد حسن عباس 3

 .67نفس المرجع، ص 4

 . 18 ، صمرجع سبق ذكرهالسنهوري عبد الرازق أحمد،  5

 .421، صمرجع سبق ذكره، يسامحمد ر  6

 .419 ، صنفس المرجع 7

 .150ى القريشي، مرجع سبق ذكره، صجلال مصطف 8

 .65مرجع سبق ذكره، صالحيارى ،  أحمد حسن عباس 9

 .19السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرزاق أحمد10

 ، مشار إليه من طرف: عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة.1937جويلية 13نقض فرنسي  11
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لتزام بالعمل والأجر، لكن اولة في بعض عناصرها وهو الإحد مع عقد المقن كان يتّ إالعقد الطبي و ا سبق أن ضح ممّ يتّ        
بينما يقوم الأول على ه عقد المقاولة، ف، إذ أن خصائص العقد الطبي حالت دون تكييفه بأنّ 1ا في ذاتهذلك لم يعد كافي  

، فهذه الخصائص حملت بعض الفقه إلى إنكار صفة 2عتبارات المادية على الإعتبارات إنسانية وأخلاقية، يقوم الثانيإ
  .عتبرته عقد غير مسمىإإذ  كما أسلفنا الذكر،  قض الفرنسيةالمقاولة لهذا العقد، وهو ما ذهبت إليه محكمة النّ 

ة، يما عقد الوكاللعمل لاساعلى  ت التي حاولت إلحاق العقد الطبي ببعض العقود الواردةوتبين مما سبق عجز النظريا
قد الطبي. لعقود ونظام العم هذه ا تحكعقد العمل، وعقد المقاولة، نتيجة التباين الذي لاحظناه بين الأنظمة القانونية التي

 لذا كان لابد من إبراز طبيعته الخاصة. 

 بيالخاصة للعقد الط   بيعة القانونية الط   .3
مل التي تشابهه على الع قود الواردةظريات التي حاولت تكييف العقد الطبي ضمن طائفة من العبعدما تبين قصور النّ        

م خاصة حكاأفرد لها أي و ئر از الج شرعولا تطابقه، وهي عقد الوكالة، عقد العمل وعقد المقاولة، هذه العقود التي سماها الم
 ستدعتإت ذاتية زاائص وممين خصملشيوعها وما تتميز به  ار  لعامة التي تنظم العقد، وهذا نظعن الأحكام ا بها مستقلة

 من المشرع سن قواعد تفصيلية خاصة بها. 

 المشرع الجزائري لم يوليه الأهمية الكافية، إذ لم يخصه فالعقد الطبي وإن كان لا يقل أهمية عن العقود السابقة، إلا أنّ        
عترف لها بتكييف قانوني بموجب قانون إلة من الأعمال الطبية التي ي، إلا جملة ضئقانوني مستقل عن الشريعة العامة بتنظيم

رغم أنه يتعلق بالعلاقة بين الطبيب والمريض التي محلها المحافظة على كيان الإنسان وصحته، التي وبال ،113-18الصحة رقم
 هي من حقوق الإنسان الأساسية. 

الخصائص  جموعة منتميز بمر، يبي الذي يلتزم الطبيب بموجبه بعلاج المريض والكشف عنه مقابل أجفالعقد الطّ       
لى اولات تكييفه، إقاومة محسماة ومستبعاد هذا العقد من طائفة العقود المإالتي تدعم ما ذهب إليه الفقه من ، الذاتية

 كما أنّ ،ير مسمىمدني غ ده عقجارية، جعلتللمعاملات التّ  يكون محلا   جانب كونه يرد على جسم الإنسان فلا يجوز أن
انوني ينفرد بتنظيم ق للزوم أنمن ا ما يجعل بشكل أوسعهتمام به وتنظيمية لعقد وشيوعه تستدعي من المشرع الإأهمية هذا ا
 خاص به. 

 :خصائص العقد الطبي 1.3
المريض والطبيب أحكامها من القواعد العامة الواردة في القانون المدني، تستمد العلاقة العقدية الطبية التي تربط بين         

وكذا من النصوص القانونية التي تهدف إلى حماية الصحة التي تعرضت للمسؤولية الطبية وآداب مهنة الطب، وحددت 

                                                           
 .224صسعد أحمد محمود، مرجع سبق ذكره،  1

 .49عز الدين حروزي، مرجع سبق ذكره، ص 2

 2018يوليو  29المرؤخ في  46يتعلق بالصحة، ج ر عدد  2018يوليو سنة  02الموافق ل ـ  1439شوال عام  18مؤرخ في  11-18القانون رقم  3
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، ومدونه أخلاقيات الطب التي 1ضوابط تلك المسؤولية سواء كانت نتجة عن ممارسة المهنة في الحالات العادية أوغير العادية
 . 2رتقاء بها إلى مصاف الشرف والعلو الذي يليق بهاالأطباء لأجل رفع شأن مهنتهم والإتهدف إلى ضبط سلوكيات 

الخصائص  موعة منمجلعقد ستخلص الفقه أن لهذا اإوما ذهب إليه القضاء من تفسير،  في ظل هذه الأحكامو        
فرض عليهما رفيه، ويطدتي ار توافق إ إذ يقوم على، الأخرى ويتميز في البعض الآخر عنهايشترك في بعضها مع العقود 

  .ةاسه الثقن أسعتبار أللإنهاء بإ ، ويكون قابلا  كما يمتد تنفيذه عادة في الزمن،  مات متقابلةاز الت
ن يقوم الأول بعلاج الثاني في تفاق بين الطبيب والمريض على أإعرف الأستاذ السنهوري العقد الطبي بأنه "ولقد        

، وعرفه الأستاذ سافتيه بأنه "اتفاق بين الطبيب من جهة والمريض أو من يمثله من جهة أخرى بموجبه 3مقابل أجر معلوم"
 . 4يقدم الطبيب للمريض بناء على طلبه، النصائح والعلاج الصحي"

  :العقد الطبي عقد رضائي 1.1.3
ئري العقد بأنه "اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو از نون المدني الجمن القا 54عرفت المادة       

دتين متطابقتين تتجهان إلى ار ما"، فيقوم العقد الطبي بوجود إعدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء 
نعقاده ، ويكفي لإ5قي العقود الأخرىفه، ويكون له سبب مشروع مثله مثل باار مات أطاز لتإداث آثار قانونية متمثلة في إح
بي إذن عقد رضائي ينعقد بتوافق إرادتين على إنشاء التزام أو فالعقد الطّ  ،6ضي ولا يستلزم القانون أي شكلية لذلكاالتر 

 ويرى البعض ،بي مثله مثل العقود الأخرى يلزم لنشأته الحصول على رضا المريض، فهو ركن لقيام العقدالعقد الطّ و  ،7أكثر
الطبيب يعد في  متى تطابق مع إيجاب الطبيب، إذ أنّ  ستدعائه لمنزله لعلاجه يعد قبولا  إختيار المريض لطبيبة و إأن مجرد 

فرضا المريض ينشئ عقد يتعهد بموجبه بمد الطبيب بمعلومات صادقة لزيادة فرص نجاح العلاج، إلى جانب ، 8إيجاب دائم
ا لأصول تزام الطبيب ببذل الجهود الصادقة واليقظة لأجل ذلك، وعلاجه وفق  لإ، مقابل 9دفع الأجرة المستحقة للطبيب

 .المهنة

                                                           
 .77، صمرجع سبق ذكرهيس محمد، ار  1

 .82 ، صنفس المرجع 2

 . 18 ، صذكره مرجع سبق، السنهوري عبد الرازق أحمد3

4 Réné Savatier ،Jean Aubry ،Jean Pequignet ،Traité du droit médical ،Paris ،France ،1956 ،sans cité la page.   

 .65عبد الكريم مأمون، مرجع سبق ذكره، ص 5
 .437، صمرجع سبق ذكره، يسامحمد ر  6

 مأمون، مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة. عبد الكريم7

 ، جامعة عين الشمس، القاهرة، مصر،01، العددحسن، مدى فعالية رضاء المريض في العقد الطبي، مجلة العلوم القانونية والاقتصاديةي خليل مجد 8
 .  377-376ص ص ،  2001

ارية، بن عكنون، جامعة الإد ، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلومالعقد الطبي، عشوش كريم 9
 .109-107، ص ص 2000/2001،ئراز الج
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ان كلتنفيذه، وإذا   رضا ثانيلإنعقاده و  وان كان العقد الطبي رضائيا إلا أنه يتميز بلزوم رضا أول يتضح مما سبق أنه       
ير يكون هذا التعب قانون أنم الالات خاصة إستلز في الأصل أن يكون التعبير عن الإرادة فيه غير مقيد، إلا أن هناك ح

 و رفض العلاج. ألأعضاء بابرع شكلي ا عن طريق الكتابة، وهذا لتنبيه المريض بخطورة ما يقدم عليه بالخصوص حال الت
 :عتبار الشخصييقوم على الإ العقد الطبي 2.1.3
في الجراحة، اعتبارا لشخصيته ومؤهلاته، وليس باعتباره فيختار المريض الطبيب عموم ا أو الطبيب المختص، لاسيما        

ء التدخل ار العلمية تجعله يضع ثقته فيه لإجختياره على مدى وصول الطبيب لدرجة من الكفاءة إ، كما يبني 1رجلا عاديا  
تفاصيل مرضه وهو ني عن كافة أسراره و الثقة القائمة بين المريض والطبيب تسمح للأول بأن يكشف للثاّ  كما أنّ ،  2حيار الج

خصي للعقد ابع الشّ ، فمن مظاهر الطّ 3على ثقة تامة بأنه سوف يحفظ سره، وأنه يراعي مصلحته ويحترم الثقة الموضوعة فيه
وهذا ما ذهب  ،4ا عن الأخطاء التي يرتكبها، ولو كان يؤدي مهامه ضمن فريق طبيشخصي   الطبي بقاء كل طبيب مسؤولا  

اعتبر أن الطبيب مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به، وأنه لا يجوز لأي طبيب أن يمارس مهنته إلا  ئري، إذاز إليه المشرع الج
 . 5تحت هويته الحقيقية

لتزام شخصي بعلاج المريض بنفسه، فلا يجوز له أن يستبدل نفسه بطبيب أخر بدون موافقة إكما يقع على الطبيب         
ختيار، ا لحق المريض في الإحترام  إوهذا  ،و كان الطبيب البديل أعلى مرتبة منهالمريض أو دون وجود حالة الضرورة، حتى ول

عتبار الشخصي الذي أساسه ثقة المريض في مؤهلات وخبرة وأمانة رفين وكون هذا العقد يقوم على الإوالثقة القائمة بين الط
 . 6طبيبه

 :لتزاماتقد الطبي عقد متقابل الإالع 3.1.3
فالعقد الطبي ، ن واحدآانبين، وعقد معاوضة في أطرافه التزامات متقابلة، فهو عقد ملزم لج يفرض علىبحيث        

لتزامات متقابلة إذ يلتزم الطبيب بموجبه بتقديم العلاج اللازم للمريض بإتقان وتفاني، والحفاظ على إيفرض على طرفيه 
 . 7رشاداتهإو واتباع نصائحه  لتزام المريض بدفع الأتعاب للطبيبإأسراره مقابل 

لتزامات مرتبطة به منها إلتزام الأصلي، إلى جانب ل عناية لعلاج المريض، وهو الإيلتزم الطبيب ببذوفي هذا المقام،        
منه  106/1لتزام بالسر المهني قانون الصحة وترقيتها إذ نص في المادة كرس الإ  ، فقدإعلامه والحفاظ على أسراره وسلامته

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع قانون المسؤولية المهنية، المسؤولية المدنية عن أخطاء الفريق الط بي، ذهبية آيت مولود،  1

 . 122. أورده كذلك: عز الدين حروزي، مرجع سبق ذكره، ص49، ص2011مدرسة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخذير ومساعديهم مدنيًا وجنائيًا وإداريًً، سمير عبد السميع الأودن،  2

 .19ص، 2004
، كلية الحقوق، جامعة 03مجلة العلوم القانونية والإدارية، العددانون الطبي، حماية الحياة الخاصة للمريض في ظل الق ،، محمد الموسخرضا هميسي 3

  .159، ص2005جيلالي اليابس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، سيدي بلعباس، الجزائر، 
 .ئريةامدونة أخلاقيات الطب الجز من   18و  11أنظر: المادتين  4
 .ئريةات الطب الجز مدونة أخلاقيامن   13 ةالماد أنظر: 5
 ذهبية آيت مولود، نفس المرجع، نفس الصفحة. 6

 .438، صمرجع سبق ذكره، يسامحمد ر  7
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م شرف المريض وحماية شخصيته بكتمان السر المهني الذي يلتزم به كافة الأطباء وجراحو الأسنان اتر حإعلى أنه "يضمن 
لكل شخص الحق في إحترام على أنه:" 2لصحةبا المتعلق 11-18رقم  قانونمن ال 24نصت المادة  كما، و 1والصيادلة"

المنصوص عليها صراحة في القانون. ويشمل السر الطبي حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به، باستثناء الحالات 
    جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة..."

يلتزم المريض بموجب العقد الطبي بمد الطبيب بالمعلومات حول حالته المرضية، وذلك لأجل تسهيل مهمته في كما          
قديم هذه المعلومات الذي يجعل مهمة الطبيب جد صعبة ويترتب عن امتناع المريض من ت ،تشخيصها وتقديم العلاج

ومعقدة قد يستحيل معها الكشف عن حالته المرضية وتقديم العلاج المناسب، قيام حق الطبيب في فسخ العقد مع 
ة كما أن كتمان المريض للمعلومات المتعلقة بمرضه أو كذبه على الطبيب يعد سبب لانتفاء مسؤولي  3ملاحظة حالة الضرورة،

 حال إصابة المريض بضرر ما.  4الطبيب
يبذله  ، أي الأتعاب، التي تقابل الجهد الفكري، والعضلي في بعض الأحيان، الذي5يلتزم المريض بأداء المقابلو        

ب بيهذا المقابل متى نفذ الطّ ويلتزم المريض بأداء ، 7، أو الأجر المستحق كما سماه البعض6مهاز الطبيب من أجل تنفيذ الت
بيب هو بذل الوسيلة وليس تحقيق م الطّ از فاء، أو لم يتحقق، فالتالشّ مه، أي قدم العلاج، سواء تحقق القصد منه، وهو از لتإ

عاية التي م بأداء مقابل الرّ از تلالإ بي من قبله إلاّ العقد الطّ  ه لا يقع على المريض حال فسخإلى أنّ  وتجب الإشارة ،8نتيجة
، لا يعوض المريض زمة للجانبين المشابهة له، كالمقاولة مثلا  ا للعقود الأخرى الملخلاف   ،9فسخبيب قبل التلقاها من الطّ 

 .الطبيب عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العلاج

   :ستمرارية العقد الطبي وقابليته للإنهاءإ 4.1.3

راجع فيه المريض الطبيب في كل مرة، ويقع ا ما تستدع حالة المريض أن يمتد العلاج الطبي خلال فترة زمنية يغالب         
ستمرار في تنفيذه متى لإستمرارية العلاج، لكن أجاز القانون للطرفين إنهاء العقد والتوقف عن اإم بضمان على الطبيب التزا

أنه  عتبره البعضإيستدعي تنفيذ العقد الطبي مروره بمراحل عدة من تشخيص، وصف العلاج والمتابعة، لذا و ، دوا ذلكأرا

                                                           
المتعلق  05-85يعدل ويتمم القانون  31/07/1990مؤرخ في  17-90من قانون الصحة وترقيتها أقرتها المادة الرابعة من القانون  106/1المادة  1
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 2018يوليو  29المرؤخ في  46يتعلق بالصحة، ج ر عدد  2018يوليو سنة  02الموافق ل ـ  1439شوال عام  18مؤرخ في  11-18القانون رقم   2
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ا وقتا بين مرحلة التشخيص ، فهو عقد لا يتحقق في أغلب الأحيان في لحظة زمنية واحدة بل يستغرق حتم  1عقد زمني
 . 2اوالعلاج، تطول وتقصر حسب الحالة المرضية، مما يجعله في الواقع عقدا متتابع  

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز   الجزائري أنّ من القانون المدني 106الأصل أنّ العقد ملزم لطرفيه، إذ نصت المادة و        
بي، وإن كان عقد ا مستمر ا ويستغرق وقت ا لتنفيذه، إلا أنه نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين، لكن بالنسبة للعقد الطّ 

، دون 3قة العقديةولقيامه على أساس الثقة التي يوليها المريض للطبيب، فمتى تزعزعت هذه الثقة يمكن له إنهاء هذه العلا
ابل خدمات الطبيب إبداء أي أسباب ودون إلزامه بالتعويض عن ضياع الفرصة للطبيب، بل عليه فقط دفع الأتعاب مق

 . 4ستفاد منها، ويحق للطبيب كذلك فسخ العقد دون الإضرار بالمريضإالتي سبق  وان 

ن جانب المريض، إذ يستطيع أن يرجع فيه ولا يرغم أن ويرى الفقيه السنهوري أن العقد الطبي عقد غير لازم لا م       
عقد يبقي تحت علاج طبيب لا يريده وأصبح لا يثق فيه، ولا من جانب الطبيب، حيث يستطيع هذا الأخير الرجوع في ال

 . 5ستمرار في تقديم العلاج دون أن يرتضي بهولا يمكن إجباره على الإ

 العقد الطبي عقد مدني غير مسمى: 2.3
ولم يتـولى تنظيمـه، فيخضـع في تكوينـه وفي الآثار الـتي  الذي لم يخصه القانون باسـم معـين العقد الغير المسمى هو العقد      

، 7ظـام العـام والآداب العامـةفـه في حـدود النّ ار دة أطا، وينشـأ بموجـب إر 6تترتب عنه للقواعد العامة التي تقـررت لجميـع العقـود
 . 8ه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهمعلى خلاف العقد المسمى الذي خص

ــالفقــه لم يكــن مو وقــد خلصــنا إلى أن         هــذا العقــد يقــوم علــى  أنّ ماة، و ســكييــف العقــد الطــبي ضــمن العقــود الما في تفّـق 
بيـب ن كـان الطّ إإذ و  ،د الأخـرىيختلـف عـن العقـو مات معينـة، وأن هـذا العقـد از لتإإنشاء دتي الطبيب والمريض على راتوافق إ
مه هي بـذل العنايـة ولـيس تحقيـق نتيجـة، وأنـه يقـوم علـى الثقـة الـتي يضـعها العميـل في از لتإبالقيام بالعمل فتكون طبيعة يلتزم 

وأن  ا،لأخـرى بأنـه ينشـأ شـفاهه أو ضـمني  كمـا يتميـز هـذا العقـد عـن العقـود ا  ،9الطبيب، وأنه عقد متتابع من العقـود المدنيـة
 متياز. الحقوق المالية بل حقوق شخصية بإ مجاله ليس
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عقد منفرد طبي لعقد الاوحده ليجعل  بالإضافة إلى علاقة الثقة التي تربط الطبيب بالمريض، هذا الجانب الذي يكفي       
ول م بتجديد الحصاز أ الالتس ينشهذا الارتباط المقد لة الألم أو التخفيف منه على الأقل، فمنزافي صنفه، حيث وجد لإ

 عليه.  ار  لمريض عن كل عمل طبي قد يكون خطعلى رضا ا
من  ا مدنيا  لعقد الذي يربط المريض بالطبيب الذي محله الخدمات الطبية، يظل عقد  وما يجب أن ننوه إليه أنّ ا       

  ولو كانت ممارستها على ، وأعمال المهن الحرة تظل مدنية حتى1جانب المريض ومن جانب الطبيب صاحب المهنة الحرة
ستخدام معاونين مأجورين، أي بوجود مشروع أو تنظيم، ويرجع ذلك إلى أن الأعمال الحرة تعتمد على إر و سبيل التكرا

 . 2الفكر وتقوم على الثقة الشخصية، فقصد الربح من ممارسة هذه الأعمال ليس بالعنصر الغالب فيها

لطبي الذي يؤديه الطبيب نجده يعرف بأنه: "النشاط الذي يتفق في كيفيته وظروف فإذا رجعنا إلى تعريف العمل ا       
كل   نجد أنّ  ،3مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب، ويتجه في ذاته أي وفق المجرى العادي للأمور إلى شفاء المريض"

ا غير مسمى، إلى تكييفه بأنه عقد   ، وحملت بعض الفقه4(sui generisهذه المميزات جعلت منه عقد ذو طبيعة خاصة )
وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا التكييف في ، 5واسماعيل غانم هم جان سافتيه، حسن زكي الأبراشيوالذي من بين

ون العقد الطبي يتميز بطابع مستقل وبذاتية خاصة تحول دون وبررت موقفها بك 1937،6جويليه  13قرارها الصادر في 
، إذ يعتبر العقد الطبي يتميز حروزى عز الدينلى ذلك ذهب الأستاذ إو ، 7لأحكام العقود المسماةخضوعه الكامل 

ب والمنطقي يستقر على تجاه الغالتي جعلت الإبخصوصية مانعة من مماثلته بأي عقد من العقود المسماة، وهي الخصوصية ال
 .ستقلالية العقد الطبي عن العقود المعروفةعتراف بإالإ

ئري من خلال أحكام خاصة في القانون از  يتم تنظيمه من قبل المشرع الجبي الذي يتميز بطبيعة خاصة لمالعقد الطّ ف      
تفاق الخاص بين طرفيه ومن قواعد الشريعة العامة، واللوائح غير المسماة، يستمد أحكامه من الإالمدني فهو من العقود 

 . 8ترقيتها والعادات والتقاليد المهنيةالمنظمة للمهنة والتشريع الخاص بحماية الصحة و 
 من تحديد الطبيعة الحقيقية للعقد ويرى البعض أن تكييف العقد الطبي بأنه عقد غير مسمى لا يعد إلا هروبا           

 1.وأن طبيعته الخاصة تستوجب تدخل المشرع لتنظيمه بأحكام خاصة به ب مشكلة التكييف القانوني الصعب،الطبي وتجن

                                                           
 .46، صمرجع سبق ذكره، السنهوري عبد الرازق أحمد 1

 نفس المرجع، نفس الصفحة.  2
، المركز الجامعي البويرة، 07، العدد مجلة معارفئري، از تطبيقاتها في التشريع الجأثر التطور التكنولوجي على طبيعة الأعمال الطبية و ليندة بغدادي،   3
 .100ص ،2009سمبردي

4 Benabdellah Mohamed Amine, Le principe du libre consentement du patient à l’acte médical, REMALD, mars-

avril 2011, p 8, http/www.aminebenabdellah.hautetfort.com/List/23310380. Pdf.  
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 رورة إفراد العقد الطبي بتنظيم قانوني مستقلض 3.3
 30عترف الفقه بزوال الخلاف حول وجود العقد الطبي، منذ صدور قرار محكمة النقض الفرنسية الشهير بتاريخ إ      
ف ار سؤولية العقدية متى أخل أحد أط، التي أقرت بقيام عقد حقيقي بين الطبيب وزبونه، ويترتب قيام الم1936مايو 

بعض التشريعات في هذا المقام أقرت ، و 2ا لأركانه وشروط صحتها مستوفي  ماته التعاقدية وكان العقد صحيح  از د بالتالعق
 . 3ا بصريح العبارة قيام المسؤولية العقدية للطبيب منها القانون المدني الألماني والقانون المدني السويسريالمدنية الصادرة حديث  

  ،4ئري فهو لم يفصح عن موقفه حول طبيعة مسؤولية الطبيب، هل تكون عقدية أم تقصيريةبالنسبة للمشرع الجزا       
حة، ولم تضع المحكمة العليا أي مبدأ حول طبيعة مسؤولية ار ئري لم يفصل في هذه المسألة بصاز كما أن القضاء الج

 . 6عقديةالذي جعلها في الأصل مسؤولية  ستقر عليه القضاء الفرنسيإ، وهذا عكس ما 5الطبيب
تفاقهما إالطبيب، فالعقد الطبي يتم بمجرد ستدلال بالطابع التعاقدي للعلاقة بين المريض و ويرى البعض أنه يمكن الإ       

ف المهنة، الأمر الذي ار يد وأعحول العمل الطبي والأجرة، وتبقى مسألة تحديد مواصفات هذا العمل تحكمها قواعد وتقال
 . 7نسجام هذه العلاقة العقدية لإثبات وجود العقد الصحيحإمما جعل البعض ينادي بضرورة  ية،يصعب معه تحديد المسؤول

هذا بالإضافة إلى زوال الاعتقاد بأن المسؤولية المدنية هي سيف رقابة على الطبيب، تحد من ممارسة مهنته وتنقص        
ا مع مرضاه تترتب عنها لتقصيرية، أصبح يبرم عقود  من شهرته، إذ تطور الحال، فبعد ما كان يسأل على أساس المسؤولية ا

بي والتكفل به بتنظيمه وصياغة قواعده في قوالب قانونية لتفات المشرع إلى العقد الطّ إسؤولية العقدية، مما يستوجب معه الم
 . 8حتى يستقل عن العقود الأخرى لما له من خصوصية

ة لتجربة التشريعي عامل اإلىيم خاص به ده بتنظار فإو  ئري بالعقد الطبياز هتمام المشرع الجإيرجع عدم وفي واقع الأمر،       
فرنسي ذو القضاء الذو حن أن يحد الآحئرية أو العامل التاريخي، والممارسة التي جعلت من القضاء الجزائري يحجم إلى از الج

 ا لتكييفها. عتراف بالطابع العقدي للعلاقة الطبية تمهيد  أو المصري بالإ
ة ونية عامة ومجرداعد قانحكامها في قو أفالعلاقة العقدية الطبية كما أسلفنا تتميز بخصوصيات عديدة مما يجعل إفراغ        

ل الفقه لتفسيرها من قب ال أوسعنح مجفي غاية الصعوبة، وبالتالي ترك مسألة تنظيمها للقواعد العامة والقواعد المهنية يم
 والقضاء. 
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انون المدني وقواعد قانون ئر تجد مصدرها في قواعد القاز قدية بين الطبيب والمريض في الجقة العوتبقى أحكام العلا       
رة الاجتهاد القضائي في هذا البلد از المعمول به بفرنسا، مع تسجيل غ وهوواعد مدونة أخلاقيات مهنة الطب، ، وقالصحة

 . 1ها واضحة المعالموكثرة البحوث التي جعلت النظام القانوني للمسؤولية الطبية في

عتراف بالطبيعة العقدية للعلاقة الإ ا في تحريك التشريع، إذ أنّ أساسي   يعد الاجتهاد القضائي عاملا  ولتوضيح ذلك،        
ن، والذي أدى بالدائرة المدنية ار ضغط من الفقه بقيادة الأستاذ جسبين المريض والطبيب يرجع فضله إلى القضاء الفرنسي ب

، وجاء في هذا الحكم الشهير "أنه ينشأ بين 2بالإقرار بوجود العقد الطبي 20/05/1936نقض الفرنسية بتاريخ لمحكمة ال
ناية خاصة، ه يلزمه على الأقل بأن يقدم له عبيب بشفاء مريضه فإنّ الطبيب والمريض عقد حقيقي، إذا لم يكن يلزم الطّ 

 . 3مع معطيات العلم وقواعده ومتفقة معها"وأن تكون هذه العناية منسجمة  تتسم بالدقة واليقظة،

ا في تكييف العقد الطبي بأنه عقد من نوع خاص، وذلك بموجب قرار كما يرجع الفضل إلى القضاء الفرنسي أيض  
 : 4، والذي جاء فيه13/07/1937محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

« Mais attendu que la convention entre le malade et le médecin qui lui apporte son 

assistance et ses soins constitue un contrat sui generis, qu’on n’y aurait voir un louage 

d’ouvrage ou d’industrie ،qu’il ne rentre pas dans les contrats énumérés par la loi 

précitée».  

مات از لتز الإار هتم بإبإبي بقدر ما الطّ ف العقد ئري لم يهتم بتكيياز القضاء الج اقعنا، يرى البعض أنسبة لو لكن بالنّ        
ه لم يعثر س بأنّ يار قر الأستاذ محمد أنظيمية لمهنة الطب، و انونية والتّ بيب، والتي مصدرها النصوص القالمترتبة على عاتق الطّ 

 . 5ئريزانية في القانون الجي لها مقاربة قانو بيب العقدية ويعطبطة العميل بالطّ ار ف كيّ  ر يُ ار حكم أو ق على أيّ 
ية كما يعترف الأستاذ أحمد حسن الحياري أنه لم يوفق بالعثور على حكم صادر عن المحكمة العليا من غرفتها المدن        

ي ، وه6طاء الطبية في المستشفيات العامةرتكاب الأخإن وجد بعض الأحكام بصدد إبشأن الأخطاء الطبية المدنية، و 
 أخطاء تستتبع المسؤولية التقصيرية وتخرج من نطاق العلاقة العقدية محل بحثنا. 

عتبار خصوصياته، صيصه بأحكام مستقلة تأخذ بعين الإوتخ الطبي لمناداة بتنظيم العقدبااح بعض الشرّ كما سارع         
ياسية نحو قتصادية والسّ ته الاجتماعية والإرائري في خياتجاه المجتمع الجزاإ ذا العقد مسألة ضرورية يستند إلىفتسمية ه

نفتاح خاصة في المجال الاقتصادي الذي ترتب عنه زمن نظام الاشتراكية، نتج عنه الإا من الالليبرالية بعدما نهج قدح  
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إذ أصبح يحق لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية ، لقطاع الخاص بما فيه مجال الصحةانكماش القطاع العام واتساع ا
  .ممارسة مهنة الطب الحرة بصفة فردية أو جماعية

ه هذا لم يمنع أنّ  ، إلاّ بشكل واسع بيالجزائري بالعقد الطّ  هتمام المشرعّ إرغم وجود أسباب حالت دون ونفلة القول،       
لصحة وترقيتها، مقارنة بالقوانين السابقة المتعلقة بحماية ا 11-18من التقدم بخطوات لا باس بها في قانون الصحة رقم 

لعقد الطبي في اة من قبل، خاصة في ما يخص حماية صحة المرأة مثل نحو تقنين مجموعة من الأعمال الطبية لم تكن متناول
 .2،  والإجهاض المبرر1مجال المساعدة الطبية على الإنجاب

الوسائل العلاجية بنصوص  ر،السالف الذك المتعلق بالصحة 11-18خص القانون رقم كما نجد المشرع الجزائري قد      
   3.، ونص خاص للعلاج بالخلايا الجذعية(الطبية)من التوسع، ويتعلق الأمر بالتجارب العيادية  تشريعية مستقلة وبشيء

لطبية بقواعد لعقدية اص العلاقة اعتقادن تخصيإوحماية للمريض تستلزم، في  نفتاح على القطاع الخاصفمواكبة الإ       
 تقلة عن القواعد العامة. سمقانونية 

 خاتمة:. 4
الذي يحكمه و لإنسان، ارد على جسم عتباره يد الوصف القانوني للعقد الطبي، بإا مما سبق ضرورة تحدييبدوا جلي         

ة مختلفه بها لتي أراد إلحاقاالعقود  ، كونمبدأ هام هو مبدأ المعصومية، ويظهر لنا أن محاولات الفقه في تكييفه لم تكن موفقة
 ادها معه أمر غير وارد. إتحعنه في عناصر جوهرية تجعل من 

عقد الطبي هو ما محل الل قانوني بينعتبار العلاقة بين العميل والطبيب عقد وكالة لأن محلها يكون عمإفلا يمكن        
 ر عنصر التبعيةدم توافعله، و بيب في أدائه لعمعمل مادي، كما لا يمكن وصفه بعقد عمل على إعتبار إستقلالية الطّ 

لتزام إ لك أنّ ضف إلى ذمل، أد بأنه عقد عالقانونية بين الطبيب والعميل، والذي يعد العنصر الجوهري لوصف أي عق
 ولة. ه بأنه عقد مقامنع وصف نتيجة لتزامه بتحقيقإبي وعدم الطبيب ببذل العناية من أجل شفاء المريض بموجب العقد الطّ 

قضائه، إن نفيذه، أوتنعقاده، إند عسواء  تعثر الفقه في تكييف العقد الطبي، وتميّزه بخصائص ذاتيةلذلك، وأمام        
عد  إلى جانب قواون المدنيلقاناة في وخروجه عن نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري، فإنه يبقى يخضع للقواعد العامّ 

ان وشيوعه بين ة الإنسقد بصحّ رتباط هذا العولإ ،سمىعتبر بالتالي عقد مدني غير مقانون الصحة وأعراف المهنة، وي
ق تعللجدل الفقهي الما لحد   لمشرعاة، يضع بموجبها من العناية به وتنظيمه ليستقل بأحكام خاصّ  الناس أرينا أنه لابدّ 

 ا طرفا  ئم  ى دا، إذ يبقلعميلافه، بالخصوص رامات وحقوق أطالتز إعند تحديد  طمئنانبتحديد طبيعته، ويعزز عوامل الإ
 بيب بالعلم وفنون مهنته.د الطّ ار ته وانفعتلال صحّ إا بسبب ضعيف  

                                                           
 المتعلق بالصحة. 11-18من القانون  372، 166أنظر: المادتين  1
نجد المشرع الجزائري قد تناول مسألة الإجهاض ضمن القسم الأول من الفصل الثالث الوارد في الباب الأول  2018لصحة لسنة بالرجوع إلى قانون ا 2

 منه. 83إلى  69تحت عنوان "حماية صحة الأم والطفل" بالمواد من 
، 2021، 01، العدد35المجلد ، 1ات جامعة الجزائرحوليالمتعلق بالصحة بين المستجدات والنقائص،  11-18مخلوف هشام، قراءة في القانون رقم  3

 .08ص
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لتزام إن محل ية، إذ أز بخصائص ذاتبي ليس بعقد عمل ولا وكالة ولا مقاولة، ويتميويتبين مما سبق أن العقد الطّ        
ذلك أنه   لمهنية، ضف إلىلقواعد اه والضمير  ستقلالية، ولا يخضع أثناء ممارسته لها إلاأعمال مادية يؤديها بإ بيب فيهالطّ 

 ة يستوجب تطبيقعد العامالقوا وخضوع هذا العقد للقواعد المهنية إلى جانب، ام يلتزم فقط بشأنها ببذل عنايةكأصل ع
 يرلجانبين فهو غ ان ملزماان كو  ،حصول رضا المريض لانعقاده ورضاه لتنفيذه بعض الأحكام الخاصة عليه، فيستوجب مثلا  

ه المشرع يستبعد جسمه جعلنسان و كما أن كونه يرد على صحة الإ،  لرجوع فيه، لأنه مبني على الثقةلازم لأطرافه يمكن ا
لى المشرع نه من اللازم عأرينا أ أهمية ونظر ا لما له من، يبقى بالتالي عقد مدني غير مسمىمن دائرة المعاملات التجارية، و 

 .لةة المستقانونينظام ا قانوني ا يأخذ بالاعتبار هذه البيئة الق الجزائري أن يلتفت إليه، ويضع له
تنظيم نحو  11-18رقم  لجديدافبالرغم من أنّ المشرع الجزائري قد خطا بخطوات متقدمة بموجب قانون الصحة         

لمالية اابط القانونية ع الرو يو د وشو قالع هوذلك لأهمية هذ ،ضمن أحكام العقود المسماةلبعض الأعمال الطبية ( )العقد الطبي
أنه   إلاام الفرنسي، لصحة العاانون ، كما أسبغ حماية قانونية وإن كانت مأخوذة حرفي ا من قالطبية للمجتمعات الإنسانية

قل أو إدخالها قنين مستتا في ، ولازالت العديد من الاعمال الطبية التي يستوجب إفرادهكذلك سجل عليه بعض النقائص
 عقود المسماة.في زمرة ال
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